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نواب: ندعو إلى التسامي على الخلافات لتحقيق الصالح العام
طالــب عــدد مــن النــواب 
بضرورة اقرار الميزانية العامة 
للدولة وعقد جلسة مجلس الأمة 

المقررة اليوم.
وفي هذا الاطار، دعا النائب 
خليل الصالــح زملاءه النواب 
إلى التعاون وإقــرار الميزانية 
العامة للدولة في جلسة اليوم 
باعتبارهــا قضيــة مفصليــة 
مرتبطــة بمصلحــة الشــعب 

والوطن.
وقــال الصالح في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة «نحن أمام مرحلة مفصلية 
ومــن الضروري أن نقف وقفة 
واحدة من أجل مصلحة الوطن 

والمواطن لأنهم هم الأساس».
وبــين الصالــح أنــه أحد 
الموقعين على طلب عقد جلسة 
خاصة، مشيرا إلى أن الجلسة 
العادية كانت سترفع بسبب 
جلــوس الزملاء النــواب في 
الصفــوف الأولــى، وبالتالي 
كان البديــل هو عقد جلســة 
خاصة لإقرار الميزانية. وأكد 
الصالــح أنه ضد ســحب أي 
أموال من صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة، مشــيرا إلى 
أنه أحد عمودي الاقتصاد مع 
النفط، وهما اللذان يحافظان 
على قــوة الدينــار. وبين أن 
سحب أي مبلغ من الصندوق 
يضعف قوة الدينار، فضلا عن 
أن الصنــدوق يعطي أرباحا 
تبلغ ٧٪ ســنويا، لذلك يجب 
المحافظة عليه. وطالب الصالح 
الحكومــة بالعمل على إيجاد 
مصادر أخرى للدعم لتوفير 
مبلغ الـ ٢٠ مليارا التي تريدها، 
لافتــا إلى أنــه من بــين هذه 
المصــادر اتجاهها للســندات 
الحكوميــة والصكــوك على 
النمط الإســلامي. وأشار إلى 
أن المجلس بصدد الانتهاء من 
القانون الخاص بذلك وهذا أمر 
مهم جدا بعد إقرار الميزانية. 
وتمنى الصالح من الحكومة 
التركيز على المواطن الكويتي 
واحتياجاته من توفير السكن 
ومحاربة الغلاء الذي استنزف 
كل مدخراتهم، وتقييم الوضع 
المالي والرواتب. وأضاف أنه 
سبق أن تقدم باقتراح لاستبدال 
الإجازات وصرف مقابلها نقدا، 
مشيرا إلى أن المواطن لم يعد 
يستطيع الاقتراض من البنوك. 

إصرار

قــال النائــب د. عبــداالله 
الطريجــي انــه مــع إصــرار 
بعــض النواب على عدم عقد 
الجلسات العادية، وحضورهم 
الجلســات الخاصة فقط كما 
حصــل فــي قضايــا مكافآت 
الصفوف الأمامية والاختبارات 
الورقية والقدس، فقد تقدمت 
مع نواب بعقد جلسة خاصة 
لإقــرار الميزانيــات، ونتمنى 
حضور الجميع لإقرارها من 
أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف فــي تصريح إلى 
الصحافيــين ان الغريــب في 
الأمر وغير المتوقع تصريحات 
بعض النواب الذين نكن لهم 
كل التقدير والاحترام ان جلسة 
الميزانيــات مؤامــرة نيابية ـ 
حكومية ضد الشعب...وتساءل 
الطريجي هل يعقل ان يكون 
طلب جلسة خاصة مؤامرة؟. 
وقال: ومن عنده أي دليل على 
هذه المؤامــرة فليقدم الدليل 

على ذلك في الجلسة.
وذكــر الطريجي ان الاتهام 
الخطير الآخــر اننا نصر على 
فض دور الانعقاد لتهيئة الأجواء 
أمــام الحكومة لإقرار مرســوم 
الدين العام ومرســوم ضريبة 
القيمة المضافة، مشيرا إلى انه 
يدعو من يتبنى هذه الاتهامات 
إلــى الحضور للجلســة ليقدم 
الدليل، ونحن بدورنا ســنبين 
من الذي يريــد تهيئة الأجواء 
أمــام الحكومة لإقرار مثل هذه 
المراسيم. وقال: أتمنى من النواب 

وبين أن «الجلسة الخاصة 
طلبت لسبب مهم جدا وهو أن 
الجلسات الأربع العادية الماضية 
لم تعقد بسبب جلوس النواب 
في مقاعد الوزراء واصبح لزاماً 
عقد جلسة خاصة وفق المادة ٧٢ 

من اللائحة».
وقال العنزي إن «أحد النواب 
ذكر أن السبب الجوهري وراء 
الانتهاء من الميزانيات وفض دور 
الانعقاد هو أن مراسيم ضرورة 
سوف تصدر في عطلة المجلس 
وان قانون الدين العام ســوف 

يقر».
وأكــد أن «المــادة ٧١ مــن 
الدســتور واضحــة وجليــة 
والمواطــن واع ويعرف أن هذه 
المراســيم لو صدرت في حالة 
الضرورة يجب أن تعرض على 
المجلــس ويعقد المجلس خلال 

١٥ يوما».
وقــال العنــزي إنــه «فيما 
يتعلق بالدين العام فهو لا يمكن 
بــأي حال أن يصدر بمرســوم 
ضرورة لأنه تجاوز على نص 
المادة ٧١ من الدســتور بأن هذا 
مخالف للدستور وللتقديرات 

الواردة في الميزانية».
وبين أنه «لــو صدرت هذه 
المراسيم ولم تعرض خلال ١٥ 
يوما انتهى أثرها بشكل فوري 

ولم يعد لها أي وجود».
ورأى أن «محاولة تصوير 
ان هناك اتفاقاً بين النواب الذين 
طلبــوا عقد الجلســة الخاصة 
والحكومة ووجود مؤامرة هذا 
غير مقبــول، مؤكــدا الحرص 
على إقــرار الميزانيات ووضع 
الملاحظات عليها في الجلسة كما 
هو معمول به في كل المجالس 

السابقة».
واعتبر أن «القول بأنه سبق 
وأن تأخرت لجنة الميزانيات فهذا 
غير دقيق، موضحا أنه في العام 
الماضي كان هناك حظر وإجراءات 
اســتثنائية حالت دون انعقاد 
المجلس وحتى الدوائر الحكومية 
لم تكن تعمل وكان هناك شلل 
كامل في الدولة وحالة استثنائية 
وكانت الميزانيات ترسل وتناقش 

في تواريخ متعددة».
واعتبــر أن «المتضــرر في 
النهاية هو الدولة ومؤسساتها 
والمواطن، مؤكدا عدم قبوله بأي 
شكل أن تتعرض الدولة للضرر 
ولا المواطنين». واعتبر العنزي 
أن «المتضررون هم إما الدولة أو 
مؤسساتها أو المواطن، فبالتالي 
لن نقبل بأي شكل من الأشكال 
أن تتعرض مؤسســات الدولة 

للضرر ولا حتى المواطنون».
وبــين أن «رئيــس لجنــة 
الميزانيــات شــرح فــي ڤيديو 
منشــور أن هنــاك تعميما من 
وزارة المالية رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ 
بأنــه يعمــل بالصرف ســواء 
بالميزانيــة القديمة أو الجديدة 
أيهما أقل وفي حال العمل بهذا 
التعميــم لن يكون هناك ضرر 

على المواطن أو الدولة».
وذكــر العنــزي ان «هناك 
بعض الأضرار على سبيل المثال 
لا الحصر، الضرر الأول يتمثل 
في تأثــر البــدلات والعلاوات 
(علاوات الأولاد والأولاد الجدد)، 
مؤكداً أنــه إذا تم الاعتماد على 
الميزانية السابقة لن تكون هناك 

ثمة علاوات للأولاد».
وأشــار إلى أن هناك ضررا 
ثانيــا تجــاوزه رئيــس لجنة 
الميزانيات، مؤكدا أن هذا الأمر 
لن يمر وهو الوظائف الجديدة، 
مبينــاً ان هنــاك جهات ملحقة 
ليســت قليلة وعددها ٢٠ جهة 
ولا يمكن أن يتم التوظيف بها 
إلا من خلال الميزانية الجديدة.

وأشار إلى أن «تلك الجهات 
الملحقة ممثلة في بلدية الكويت 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
للمعلومــات المدنيــة والاطفاء 
العامــة للاســتثمار  والهيئــة 
للتعليــم  العامــة  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب والديوان 
الوطني لحقوق الإنسان والهيئة 

الصالح عن رفضه اســتخدام 
سياســية  كأداة  الميزانيــات 
لتصفية الحســابات، مشــددا 
على أنها أداة مالية تترتب على 
تعطيلها أضرار جســيمة على 

الوطن والمواطنين.
وقــال الصالح في تصريح 
بالمركــز الإعلامي لمجلس الأمة 
«البعــض يتباكــى علــى عدم 
انعقاد الجلسات العادية وهم 
أنفســهم من عطلوا ٤ جلسات 
بفعــل جلوســهم علــى مقاعد 
الوزراء وتصريحاتهم العلنية 
بأن الجلسات لن تمر ولن تعقد، 
بينمــا عقدت جلســات خاصة 
بشأن مكافآت الصفوف الأمامية 
والاختبارات الورقية وغيرها».

وأضاف «أنا من مقدمي طلب 
الجلسة الخاصة وخصوصا بعد 
إعلانهم أن الجلسة العادية يوم 
الثلاثــاء لن تمر ولذلك تقدمنا 
بطلــب جلســة خاصة أســوة 
بجلســة مكافــآت الصفــوف 

الأمامية».
وقال الصالح «نحن نتكلم 
عــن ميزانية البلد وفي المقابل 
هناك بعض التصريحات تلوح 
بتعطيلها بمبررات واهية وأقوال 
باهتة حــول بعــض الحقائق 
الدســتورية والقانونيــة التي 

يجب أن يعلمها المواطن».
وأكــد على أن «هناك ضررا 
جسيما سيقع على المواطنين في 
حال عدم إقرار الميزانية الجديدة 
والصــرف وفقــا للميزانيــة 
الســابقة، نظرا لعــدم تضمين 
الميزانية الســابقة مبالغ مالية 
بفارق ٢ مليــار دينار أضيفت 

في الميزانية الجديدة».
وأشــار إلــى أن «هناك ٩٠ 
مليــون دينار يجــب أن تدفع 
لعــلاج المواطنــين بالخــارج، 
و٢٦ مليونــا مخصصة لزيادة 
التعيينات في القطاع الحكومي، 
زيــادة  دينــار  مليــون  و٩٣ 
في حقــوق المتقاعديــن و٦٠٠ 
مليون دينــار مخصصة لعدد 
من المشاريع الإسكانية والبنى 
التحتية بمناطق المطلاع وغرب 
عبداالله المبارك وصباح الأحمد 

والوفرة».
ولفــت إلى أن هنــاك دفعة 
بمبلــغ ٣٨٠ مليــون لمشــروع 
المطار ســتتوقف، ومستشفى 
الســرطان مخصص لــه مبلغ 
٢٨ مليون دينار وســيتوقف، 
و٢٧٠ مليونا سيتضرر نتيجة 
توقفها الأهالــي الذين خرجت 
لهم قسائم في مدينتي المطلاع 
وجنوب عبداالله المبارك لأن ١٢ 

ألف أمر بناء ستتوقف.
وأضــاف أن «عــدم إقــرار 
الميزانية الجديدة سيترتب عليه 
أيضا إيقاف عقود الصيانة في 
قطاعــات مهمة مثــل الكهرباء 

والإطفاء».
وذكــر الصالح أن الميزانية 
الجديدة تختلف عن ســابقتها 
بوجــود ٥١٩ مليــون دينــار 

وتابــع متســائلا «ألســتم 
أنتــم من حصن جابــر المبارك 
٤ سنوات ولم يقدموا أي كتاب 
لعــدم التعاون معــه وهو الآن 
يحاكم بمحكمة الوزراء؟ وألم 
تكونوا جزءا من حكومة جابر 
المبارك وكنتم وزراء فيها؟ وألم 
تكونوا تقولون لا يجوز شرعا 
مساءلة الشيخ ناصر المحمد؟ 
فلماذا هذا التناقض والانقلاب؟».
وقال الصالــح «أما قضية 
مناشدتكم لســمو الأمير فمنذ 
متى تناشدون سمو الأمير؟ وألم 
يصدر بيان من الديوان الأميري 
يطلب منكم إعطاء مهلة لرئيس 
الوزراء وتمكــين الحكومة من 
أداء القسم ولم يستجب إلا ١٧ 
نائبا فقط؟ واليوم تناشــدون 
ســمو الأمير، وأين أنتم عندما 
طلب إعطاء مهلة لسمو الشيخ 
صباح الخالد قبل محاسبته؟».
واعتبــر أن «هنــاك نــواب 
البرلمانــي  العــرف  خالفــوا 
المستقر الذي يقضي بألا تقدم 
الاســتجوابات إلا بعد مرور ٣ 
أشهر على تشكيل الحكومة».

ووجه الصالح رســالة إلى 
ســمو رئيــس الــوزراء قائــلا 
«حكومتــك مــا ينغــزى فيهــا 
وهــي بالأصــل مــع الأغلبيــة 
النيابية التي تضربك، وانفض 
بشــتك طــال عمــرك وغيــر 
حكومتك لأنهــم يوقعونك في 
شــباك أخطــاء خصوصــا في 
القيادية  التعيينات بالمناصب 
التــي كانــت اســتفزازية لــي 
شخصيا وللمواطن الكويتي، 
ومكن الكفاءات من أهل الكويت 
ونحن نعينــك ونعاونك طالما 
أنت خيار صاحب السمو أمير 
البلاد، ونمنحك مهلة ونحاسبك 

بعدها».
ورأى الصالــح أن «بعــض 
النواب أصبحوا ينقلون معاركهم 
مــن قاعة عبداالله الســالم إلى 
الشارع بحيث يتحملها المواطن 
وكل ذلــك مــن أجــل أجنــدات 

خارجية».
واعتبر الصالح ان «رئيس 
لجنــة الميزانيــات طعــن بكل 
مــن يخالفه الرأي، وأن حديثه 
يتضمن أمــورا غير صحيحة 

دستوريا ولا قانونيا».
وأضــاف أن «النائــب الملا 
خالف بصورة واضحة وجلية 
نــص المــادة ١٦١ مــن اللائحة 
الداخليــة بعــدم رفــع تقريره 
خلال المدة المقررة أو طلب مدة 
أكبر، على الرغم من أن الحكومة 
قدمت مشروع الميزانية في ٢٨ 

يناير الماضي».
وقال «باعتباري رئيس لجنة 
الأولويات خاطبتك مرتين بألا 
تعطل الميزانيات وألا تعطل البلد 
وأنك تخالف الدستور واللائحة 
وأنت وعدتني في كتابك برفع 
التقرير اليوم ولكنك لم تفعل 
وتتعمد تعطيل ميزانية الكويت 
والإضرار بالمواطن بهدف تصفية 

مخصصــة لبنــد العــلاوات 
والزيادات، و١٣٥ مليون دينار 
للأدوية واللقاحات التي ستعطل 

حتى تطعيم المواطنين.
وقــال إن «مــن يحاولــون 
تعطيل الميزانية الجديدة بدعوى 
أنه ســيتم في الصيف صدور 
مرســوم ضــرورة بالضرائب، 
فأنا أول من سيقف ضدها ولن 
أســمح بأي ضريبــة يتحملها 
المواطــن البســيط أو صاحب 

الدخل المتوسط». 
وأضاف «يبدو أن من يروج 
هذه الفكرة نسي نص المادة ٧١ 
بأنه إذا صدرت مراسيم ضرورة 
فــي فتــرة الصيــف يجــب أن 
يدعــى مجلس الأمــة للانعقاد 
وتعــرض عليه هذه المراســيم 

خلال أسبوعين».
وأكــد علــى أن «الميزانيــة 
القديمــة لا يمكن أن ينشــأ في 
ظلها أي منشأ مالي جديد، ولا 
صحــة لمن يــروج أنه لا يمكن 
محاسبة الحكومة في حال إقرار 
الميزانية الجديدة، لأن المحاسبة 
السياسية قائمة وكذلك المحاسبة 
الجنائية التي يخضع لها رئيس 
الــوزراء وعــدد مــن الــوزراء 

السابقين حاليا».
ونــوه بأن رئيــس الوزراء 
بحسب الدستور ليس المسؤول 
عــن الميزانية بــل إن كل وزير 
مختص مســؤول عن ميزانية 

وزارته.
وتســاءل «من الــذي حمى 
وحصــن الوزراء؟ تجلســون 
على مقاعد الحكومة لأجل حماية 
الوزراء وتعتقدون أن الشعب 
الكويتــي غير مدرك لذلك وفي 
اليــوم التالي أنتــم في مكاتب 

الوزراء توقعون المعاملات».
واعتبــر أن «الجلــوس في 
مقاعد الوزراء وتعطيل وتخريب 
جلسة الميزانيات التي لا تعد أداة 
سياسية سابقة خطيرة يدفع 

ثمنها المواطن البسيط».
وقــال الصالــح «إذا كانت 
لديكم معركة مع الأخ الرئيس 
مرزوق الغانم فهذا شأنكم وشأنه 
ولكن ليــس من حقكم تعطيل 
مصالح المواطنــين، معتبرا أن 
خلط هذه الأمور رعونة وإفلاس 

سياسي».
وأوضح أنه «كان بالإمكان 
أن يلتقــي مــع الأغلبيــة على 
٤٠٪ مــن التشــريعات المقدمة 
مــن بينها ما قدمــه من قوانين 
تتعلق بالحريات وبسط سلطة 
القضاء على مسائل الجنسية 

ودور العبادة».
ودعا الصالح للتعاون لإقرار 
التشريعات المهمة قائلا «لنعمل 
على إقرار القوانين التي نتفق 
عليهــا ونتــرك القوانــين التي 
نختلف عليها، وفي النهاية نعم 
أنا ضد الحكومة المنتخبة وإن 
كنت أعتقد أن الحكومة سيئة 
لكني أرى هذا التجمع النيابي 

أسوأ من الحكومة».

الحســابات مع هذا الرئيس أو 
ذاك».

وأوضح ان «الاســتناد إلى 
سوابق قديمة عندما كانت تبدأ 
الميزانية الأول من يوليو غير 
صحيح باعتبار ان هذا القانون 
تم تعديله قبل ١٥ سنة تقريبا 
وأصبحــت الميزانيــة تبدأ من 
أول أبريل، ان الواقعة الوحيدة 
المستند إليها في فترة جائحة 
كورونا وهو وضع استثنائي 
كانت فيه كل مؤسســات البلد 

معطلة».
وتساءل «منذ متى نستند 
على السوابق في انتهاك الدستور 
والقانون واللائحة؟ وحتى لو 
كانت هناك ســوابق فليس من 
شأنها إضفاء المشروعية على 
ما قمت به من مخالفة الدستور 

واللائحة».
تسامي على الخلافات

من جهته، دعا النائب د.خالد 
العنــزي إلــى التســامي على 
الخلافات السياسية واختلاف 
وجهات النظر، والتعاون لعقد 
جلســة مناقشــة الميزانيــات 
والانتهاء منها من أجل الصالح 

العام.
وأعرب العنزي في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، 
عن رفضــه اختــزال الوطنية 
وحماية المال العام في شخص 

معين.
وأوضــح أنــه تم اتخاذ كل 
الوســائل اللائحية وتم إرسال 
كتب من لجنــة الأولويات إلى 
رئيس لجنة الميزانيات لمطالبته 
بإحالــة مشــروعات قوانــين 
الميزانيات إلى المجلس لأن المدد 

انتهت بشكل او بآخر.
وأشار إلى أنه في تاريخ ٢٨ 
يناير ٢٠٢١ أحيلت مشروعات 
قوانــين الميزانيــات إلى لجنة 
الميزانيات وانتهت المدة في ١٢ 
مــارس ٢٠٢١ أي أن ٦ أســابيع 
كاملــة تملكهــا اللجنــة وفقــا 
للمادة ١٦١ من اللائحة الداخلية 
للمجلس، لافتــاً إلى أنه إذا لم 
تنته اللجنة وتتجاوز هذه المدة 
لأي ســبب كان يجب عليها أن 
تبين هذه الأسباب وتطلب مهلة 
أخرى وفقا لنص نفس المادة.

وأضاف أنه «حينما تنتهي 
المدد ولم تكن هناك طريقة لحسم 
المسألة يقوم المجلس بمناقشة 
مشروعات الميزانيات كما وردت 
من الحكومة إلى المجلس، مؤكداً 
أن ذلــك حــدث فــي الكثير من 
الأحيان ولا يعيب المجلس في 
أن يناقــش الميزانيات ويضع 

الملاحظات عليها».
ولفــت إلــى أنــه «بالأمس 
القريــب كانــت هنــاك الكثير 
مــن الملاحظــات علــى مكافآت 
الصفــوف الأمامية وتم تجاوز 
تلــك الملاحظــات وتثبيتها في 
محاضر المجلس وأن كل النواب 

أثبتوا ملاحظاتهم».

العامة للشباب والرياضة».
وأكــد علــى أن «الجهــات 
المســتقلة لا تستطيع أن تعين 
بها أي موظف إلا وفقا لتقديرات 
السنة المالية الجديدة مثل بنك 
الكويــت المركــزي والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية، 
بنك الائتمان الكويتي والهيئة 
العامة للصناعة مؤسسة الموانئ 
ووحدة تنظيم التأمين ومؤسسة 

البترول الوطنية وغيرها».
وأشار إلى أن «الضرر الثالث 
حسب ما رصدته المواد الإنشائية 
للمدن الجديدة كالمطلاع وجنوب 
عبــداالله المبارك، لافتــاً إلى أن 
التقديرات السابقة ٢٣٠ مليون 
دينــار فيما بلغــت التقديرات 

الحالية ٥٠٠ مليون دينار».
ولفت إلى أن «هذا البند تمت 
زيادته بمقدار ٢٧٠ مليون دينار 
بسبب توزيع أعداد كبيرة من 
القسائم السكنية في المنطقتين 
المذكورتــين وبالتالي فإن هذه 
الزيادة هي عبارة عن دعم المواد 

الانشائية».
أنــه «إذا تم الأخــذ  ورأى 
بالمنظــور الآخر بأن يتم الأخذ 
بالتقديــرات الأقــل فلن يمكن 
عدم إقــرار الميزانيــة الجديدة 
أصحاب تلك المساكن ولا يمكن 
الحكومــة من دعم تلــك المواد 
الإنشــائية ويتوقــف حال كل 
من يتمتع بالرعاية الســكنية 
في هاتين المنطقتين». وأشــار 
إلــى أن «الزيــادة التي طلبت 
في الميزانيــة الحالية هي ٢٤٣ 
مليون دينار لتغطية مشاريع 
مطار الكويت الجديد ومحطة أم 
الهيمان للصرف الصحي وطريق 
العبدلي السريع وشارع القاهرة 
ومستشــفى الــولادة الجديــد 
ومركــز الكويت للســرطان»، 
موضحا انــه «وفقاً للتقديرات 
السابقة لن تتمكن من الانتهاء 
من هذه المشاريع وسوف تتوقف 
بالجملة». وأشار إلى أن هناك 
أيضاً من ضمن الميزانية الجديدة 
زيادة بمبلغ ١٣٥ مليون دينار 
لشراء أدوية للمرضى من ضمنها 
لقاحات الكورونا وأيضاً هناك 
٩٠ مليون دينار مبالغ مستحقة 
للمستشفيات في الخارج لم يتم 
دفعها لأنها لم ترد في الميزانية 
الســابقة ووردت في الميزانية 

الحالية.
وأكــد علــى أنــه إن لم يتم 
إقرار هــذه الميزانية ويتم دفع 
تلك المبالغ فلن تســتقبل تلك 
المستشفيات أي مريض كويتي.
وبــين العنــزي أن «الضرر 
الخامس يتعلق بإنشــاء المدن 
الجديدة التي تزيد كلفتها بمبلغ 
٣٠٠ مليــون دينار مثل مدينة 
المطلاع ومدينة جنوب صباح 
الأحمــد ويحتاجان إلــى بنية 
تحتية ومرافق عامة وهذه لن 
تكون إلا في الميزانية الجديدة».

وأكد على أن الضرر موجود 
وثابــت وأن القول بــأن هناك 
مراســيم ضرورة تتحدث عن 
الضرائب ســوف تصدر خلال 
عطلة المجلس فــإن هذا الكلام 
غير صحيــح وغير دقيق ولو 
صدرت جــدلاً فإنهــا يجب أن 
تعــرض على المجلس خلال ١٥ 
يومــا وإلا اعتبرت كأن لم تكن 
ولن تستطيع الحكومة أن تصدر 
مراسيم ضرورة بالدين العام.

وفي ختام تصريحه اعتبر 
العنزي أن هناك خلافا سياسيا 
وخلافا فــي وجهات النظر ولا 
أحــد ينكر ذلــك ولكن في مثل 
هذه المسائل يجب أن تنحى كل 
تلك الخلافات جانباً، مشدداً على 
ضرورة التواجد في جلسة الغد 
ومناقشة الميزانيات والانتهاء 
منهــا وذلك مــن أجل المصلحة 

العامة.

طالبوا بضرورة عقد جلسة مجلس الأمة اليوم لإقرار الميزانية
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الذي وجهوا الاتهامات لنا بأن 
تكون لديهم الشجاعة الكافية 
للاعتــذار فــي حال تبــين لهم 
عدم وجــود مؤامرات مزعومة 
وأي مراسيم ضرورة. وأضاف 
ان البعــض يقــول انه لا داعي 
لإقرار الميزانية الجديدة والعمل 
ضمن الموازنة الحالية ولن تتأثر 
حقوق ومكتســبات المواطنين، 
وانــا بــدوري أتمنى مــن هذا 
البعض أن يرد على تساؤلاتنا 
وملاحظاتنا ومنها مثلا ان المبلغ 
المرصــود للتعيينات الجديدة 
في الميزانية الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
هو ١٠٣ ملايين دينار، بينما في 
الميزانية الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ فإن 
المبلغ المرصود هو ١٢٩ مليونا 
فكيف ستتم تغطية هذا المبلغ 

وهذا الفارق؟
ولفــت الطريجــي إلــى ان 
الموضوع الآخر يخص بعثات 
أبنائنا الطلبة الداخلية حيث تم 
رصــد ١٣٠ مليونا في الميزانية 
السابقة، وفي الميزانية الجديدة 

١٥٠ مليون دينار.
وأشــار إلى البنــد الخاص 
بتعاقدات شراء المواد الانشائية 
لدعــم المواطنــين فــي المطلاع 
وجنوب عبداالله المبارك بعدد 
٣١٥٤٨ وحدة سكنية، تم رصد 
مبلغ ١٠٨ ملايــين في الميزانية 
السابقة مقابل ٣٣٤ مليون دينار 

في ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وأعرب الطريجي عن أسفه 
للتعطيل المتعمد لأعمال المجلس 
منــذ البداية، بســبب جلوس 
النواب على مقاعد الوزراء ولم 
يستفد الشعب شيئا يذكر من 
المجلس، متسائلا..أين النواب 
مــن القضية المتفــق عليها في 
شأن العفو الشــامل لإخواننا 
المحكومين والمهجرين في تركيا؟
وأوضح الطريجي اننا في 
اللجنة التشريعية طلبنا إنجاز 
التقريــر بصورة مســتعجلة 
وإدراجه على إحدى الجلسات، 
وعندمــا عقــدت الجلســة فإن 
من كان يعتبر العفو الشــامل 
أولوية لم يحضر الجلسة فسقط 

القانون.
وقــال الطريجــي: أختــم 
تصريحي برسالة إلى الشعب 
الكويتي مســتقاة مــن كلمات 
جميلــة للنائب الأســبق الأخ 
الكبير عبداالله النفيســي بعد 
ظهور نتائج أحــد الانتخابات 
السابقة وهي «نصيحة للاخوة 
الذين فازوا بثقة الشعب ممن 
ســبقكم بهذه التجربة.. إياكم 
والتشــدد في الرأي وتسلحوا 
بالســماحة والرفــق وفضيلة 
التقاضــي وروح التفــاوض 
والتأكــد مــن المعلومــة ونبذ 
الاعتماد على الاشاعة، فأمامكم 
فرصة العمر فلا تضيعوها ولا 

يضيع الوطن».
أداة سياسية

وأعــرب النائــب د.هشــام 

شعيب المويزري: عقد جلسة خاصة في موعد «العادية» مخالف للائحة.. والقصد منه فضّ دور الانعقاد
اعتبر النائب شــعيب المويزري أن الدعوة التي 
أرسلها رئيس مجلس الأمة أمس للنواب لعقد جلسة 
خاصة غدا محل الجلسة العادية، تخالف نصوص 

اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة أن «هذا الأمــر ينم عن عدم احترام 
للدستور واللائحة وعدم احترام الإرادة الشعبية».

وقال إن «الحكومة التي كانت تتحجج في الجلسات 
السابقة بالأعراف وأنها أهينت بجلوس النواب على 
الكراســي، سيدخل أعضاؤها القاعة (حتى لو بقوا 

واقفين)، متسائلا عن القصد من جلسة الغد». 
واعتبر أن «القصد ليس إقرار الميزانية بل فض 
دور الانعقاد وهذا يعنــي عطلة صيفية للمجلس 
وسحباً من الاحتياطي العام ومرسوم ضرورة بالدين 
العام، لتذهب هذه المبالغ والمليارات إلى جيوب من 
يدافعون عن الحكومة ومن تدافع عنهم الحكومة، 
ولن يكون للشعب الكويتي أي مصلحة في إقرار 

الدين العام أو السحب من الاحتياطي».
وأوضح أن «من يتباكون على توظيف الكويتيين 

والكويتيات إذا لم تقر الميزانية هم أنفسهم من عرقلوا 
توظيف أبنائنا وبناتنا وخلقوا أزمة طوابير بانتظار 
الوظيفة بينما أبناؤهم ينعمون إما في شركات خاصة 

أو في وظائف حكومية مميزة».
وأضاف أن «الذين يتباكون على الســكن هم 
من أفلسوا بنك التسليف وهم من عطلوا المشاريع 
الإسكانية وهم من يخططون لإقرار الرهن العقاري 

وإقرار المطور العقاري».
وتابع أن «الذين يتباكون على الرواتب هم من 
تسببت بنوكهم في أزمة القروض وأصبح أكثر من 
نصف الشــعب الكويتي مدينا لعشرات السنوات، 
وأيضا الذين يتباكون على البعثات هم أنفســهم 
من يتســلمون من أموال الدولة ٣٥٠ مليون دينار 

لجامعاتهم».
وأضاف «من يريدون إقرار الميزانية لأجل فض 
دور الانعقاد ومن ثم النهب من صندوق الاحتياطي 
والدين العام وهي عشرات المليارات، وأيضا خلال 

الفترة الصيفية سيفرضون الضريبة».
ولفت إلى أن «من يتكلمون عن الوطنية هم الذين 

دمروا البلد والشعب وباعوا الوطن»، مضيفا: نحن 
لا نجامل أحــدا ولا نعقد اجتماعات لنتفق على ما 
نقول، أنا أتكلم عن واقع مؤلم نعيشه وسيستمر هذا 
الواقع من أسوأ إلى أسوأ، وسيكون اهتمام هؤلاء 
فقط لمصالحهم وآخر اهتماماتهم الدولة والشعب.

وقال «بعض الذين كنــا نتأمل بهم، تبين أنهم 
شركاء وهم من يحمون الفئة التي تخطط لتدمير 
البلد، وللأسف يتغنون بجراح المواطنين وهم من 

تسببوا بها».
وأكد انه «لا يمكن أن نسكت على هذا الوضع أو 
نقبل باستمراره، ولا يمكن أن نتقبل أي تهديدات 
مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص كان، وكنا 
وسنظل ندافع عن هذا الشعب وحقوقه وسندافع 

عن كيان هذه الدولة التي لا تهم البعض».
وذكر أنه «سيأتي اليوم الذي نلاحق فيه ثروات 
تكونت بشكل غير مشروع داخل وخارج الكويت ولا 
يمكن أن نقبل باستمرار ما يجري، فأمامنا دستور 
يجب أن يحترم، وأيضا لائحة داخلية للمجلس يجب 
أن تحترم، وحقوق شعب يجب أن تحترم»، مؤكدا 

«ضرورة محاســبة كل من يحاول عرقلة حصول 
المواطنين على حقوقهم».

واعتبر أن «رئيس المجلس يأتي ويقرر ويحول 
جلسة عادية إلى جلســات خاصة بحسب الأهواء 
الشخصية»، مشيرا إلى أن «هناك من سيحاولون 
بكل الوســائل التحرش بالنواب المعارضين لأفعال 
رئيس مجلــس الأمة ويحاولــون الاعتداء عليهم 
وسيستخدمون كل الوسائل من أجل إقرار الميزانية 
ليس لأجل الشعب بل لفض دور الانعقاد ومن ثم 

نبدأ في الطريق المظلم المسدود».
ومضى قائلا «نحن نعيش في أزمات خلقتها نفس 
الفئة، فهم يتكلمون عن ميزانية وهم منذ ٦٠ عاما 
يسرقون ثروات البلد، يتكلمون عن ميزانية وهم 
المتسببون الرئيسيون في كل ما يحصل في البلد».

وأوضح المويزري «غدا سترون أنهم سيستخدمون 
كل الوسائل حتى تمر الجلسة، غدا ستكتشفون زيف 
ادعاءات وكذب الحكومة التي كانت تتعذر بجلوس 
النواب على المقاعد، والأصل ان تعقد جلسات المجلس 
العادية في يومي الثلاثاء والأربعاء كل اسبوعين».

واعتبر المويزري أن «رئيس المجلس الأمة خطط 
لهذه الجلسة لكن الشعب الكويتي ذكي ولا تمر عليه 

مثل تلك الأمور».
واعتبر أنه «إذا الجلســة العادية لم تعقد يوم 
الثلاثاء فيوم الأربعاء ستكون جلسة مكملة ولا تعقد 
ولكن جاءت الجلسة الخاصة حتى يضمن فض دور 
الانعقاد وليس الميزانية لأن دور الانعقاد لا يمكن 
أن يفــض إلا بعد إقرار الميزانية»، مشــيرا إلى أن 
«الدستور واضح ولكن هناك من يريد أن يستمر 

كما هي عادته في مخالفة للدستور واللائحة».
وقال الموزيري «نحــن نتحمل الكثير لأننا لا 
نقبل أن يجري على هذا الشــعب الذي نحن جزء 
منــه وأبناؤنا وبناتنا وإخواننا، ولا يمكن أن نقبل 

بأن يستمر هذا الأمر».
وأضاف «أقول للشــعب الكويتي االله يعينكم 
ويحفظكــم واالله يرد كيد كل من يريد بهذا الوطن 
وهذا الشــعب في نحره»، مؤكدا أن «جولة الباطل 
واحدة وللحق جولات ولن يرهبنا أي شخص يحمل 

رسالة تهديد لنا».

عبداالله الطريجي: طلبنا عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانية العامة للدولة ونتمنى حضورها

هشام الصالح: استخدام «الميزانيات» أداة لتصفية الحسابات السياسية أمر غير مقبول
خليل الصالح: الميزانية العامة قضية مفصلية ومرتبطة بمصلحة المواطن ويجب إقرارها

خالد العنزي: المتضرر في النهاية هو الدولة ومؤسساتها والمواطن وهذا ما نرفضه

لمشاهدة الڤيديو


